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 میلادیة 1429) لسنة 38قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (

 میلادیة 1427) لسنة 2بشأن اللائحة التنفیذیة لأحكام القانون رقم (

 بشأن التخطیط

 

 أمانة مؤتمر الشعب العام،،،

 میلادیة بشأن نظام 1425) لسنة 1بعد الاطلاع على القانون رقم ( ●

 الشعبیة، وتعدیلاتھ، ولائحتھ العامةعمل المؤتمرات الشعبیة واللجان 

 وتعدیلھا.

 میلادیة بشأن اعادة تنظیم الرقابة 1425) لسنة 11وعلى القانون رقم ( ●

 الشعبیة.

 میلادیة بشأن التخطیط. 1427) لسنة 2وعلى القانون رقم ( ●

 وعلى الاقتراح المقدم من مجلس التخطیط العام بشأن مشروع اللائحة ●

 میلادیة بشأن التخطیط. 1427) لسنة 2ون رقم (التنفیذیة لأحكام القان

 

 قررت

 

 الفصل الأول

 التعریفات

 

 )1مادة (

 محددة،یقصد بخطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة مجموعة السیاسات التي توضع لفترات زمنیة 

الكلیة یستھدف خلالھا تنفیذ حجم استثماري معین لتحقیق جملة من الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة 
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 والقطاعیة والمكانیة.

 

 )2مادة (

میلادیة  1427) لسنة 2یقصد بالمؤسسات المالیة في مقام تطبیق حكم المادة الأولى من القانون رقم (

والشركات  الأھلیة،المصارف المملوكة كلیاً أو جزئیاً للدولة والمؤسسة المصرفیة  التخطیط،بشأن 

 ً  للدولة.  القابضة وشركات التأمین المملوكة كلیا

 

 الفصل الثاني

 في إعداد خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتنفیذھا 

 

 )3مادة (

ترتكز على  محددة،توضع خطة التنمیة على أساس ما یمكن تحقیقھ من استثمارات خلال فترات زمنیة 

على ضوء قرارات  فترة،تقدیرات الإیرادات المالیة المتوقعة ومعدلات النمو المستھدف تحقیقھا خلال كل 

 ووفقاً للمقترحات التي تقدمھا الجھات المختصة. الأساسیة،المؤتمرات الشعبیة 

 

 )4مادة (

إعداد مقترحاتھا بشأن مشروعات التنمیة الاقتصادیة  -كل في نطاق اختصاصھا  -تتولى اللجان الشعبیة 

انة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط وتحال تلك المقترحات إلى أم الخطة،والاجتماعیة التي ترى أن تشملھا 

 وفي المواعید التي تحددھا اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط.  والبیانات، بالمبررات،مشفوعة 

وتحال مقترحات روابط الخبراء بشأن المشروعات إلى الأمانة الإداریة للمجلس لكي تتولى إحالتھا إلى 

 تھا واقتراح تضمینھا للخطة العامة.اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط لاستكمال دراس
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 )5مادة (

 -وخلال المدة التي یحددھا مجلس التخطیط العام  اختصاصھا،كل في نطاق  -تتولى اللجان الشعبیة 

ویجب أن یتضمن  والاجتماعیة،وضع البرامج التنفیذیة لمشروعات وأعمال خطة التنمیة الاقتصادیة 

وأدواتھ وفقاً للمعاییر التي یضعھا مجلس التخطیط  وطرقھ، التنفیذ،البرنامج التنفیذي تحدید أولویات 

وتعرض ھذه البرامج على أمانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط التي تتولى عرضھا على مجلس  العام،

 بغرض التأكد من الالتزام بالمعاییر المعتمدة.  ا،برأیھالتخطیط العام مشفوعة 

والمشروعات والأعمال التي تختص  بتنفیذھا،ال التي تختص اللجنة ویشمل البرنامج المشروعات والأعم

بما في ذلك المشروعات والأعمال التي تنفذ بتمویل القطاع الأھلي والجھات  علیھا،بتنظیمھا أو الإشراف 

 الأخرى التي لا تمول میزانیتھا من الإیرادات المخصصة لتمویل المیزانیة العامة. 

 أي من تلك البرامج إلا بعد اعتمادھا من مجلس التخطیط العام. ولا یجوز البدء في تنفیذ

 

 الفصل الثالث

 في القواعد المنظمة لإدارة حساب التنمیة

 

 )6مادة (

مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه تتولى اللجنة الشعبیة العامة 

وعلى اللجان الشعبیة والجھات المختصة موافاتھا بما تطلبھ من بیانات  التنمیة،للتخطیط متابعة حساب 

 وإیضاحات.

 

 )7مادة (

یودع بھ مباشرة الأموال المخصصة  بالتنمیة،یقوم مصرف لیبیا المركزي بفتح حساب مصرفي خاص 

) لسنة 2رقم ( لأغراض التنمیة من الموارد المحددة في البنود أ. ب. ج. د. ط من المادة الثامنة من القانون
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 میلادیة بشأن التخطیط. 1427

وبعد استكمال الإجراءات  أجلھا،ولا یجوز سحب الأموال من ھذا الحساب إلا للأغراض المرصودة من 

 المنصوص علیھا في ھذه اللائحة.

 

 )8مادة (

كل  یقوم مصرف لیبیا المركزي بالخدمات المصرفیة التي یقتضیھا نشاط التنمیة وعلى المصرف موافاة

 للمالیة،وأمانة اللجنة الشعبیة العامة  للتخطیط،وأمانة اللجنة الشعبیة العامة  العام،من مجلس التخطیط 

 واللجنة الشعبیة العامة لجھاز الرقابة الشعبیة بكشوف شھریة عن وضع حساب التنمیة.

 

 )9مادة (

على أن  تحصیلھا،ور تودع الأموال التي تخصص لأغراض التنمیة بالحساب المصرفي الخاص بھا ف

تودع الأموال التي تخصص من إیرادات النفط لھذا الغرض في الحساب المذكور على دفعات شھریة 

 متساویة وفقاً لما یتم إدراجھ في میزانیة التنمیة.

 

 )10مادة (

في وأن تتابع الصرف  التنمیة،على أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمالیة أن تمسك سجلات خاصة بحسابات 

وعلیھا أیضاً أن  المعتمدة،وبنودھا ومقدار ما فوض بھ منھا لتنفیذ المشروعات  المیزانیة،اعتمادات أبواب 

وعن السنة المالیة  المالیة،تعد بیاناً تفصیلیاً بما تم صرفھ على كل مشروع كل ثلاثة أشھر من بدء السنة 

وأمانة اللجنة الشعبیة العامة  العام،تخطیط بكاملھا عند ختامھا وترسل ھذه البیانات إلى كل من مجلس ال

 للتخطیط في مدة أقصاھا شھر من تاریخ انقضاء الفترة المعد عنھا البیان.

 

 )11مادة (



	

	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	5	of	12	

على كل من أمانات اللجان الشعبیة والھیئات والمؤسسات العامة المختصة أن تمسك سجلاً مستقلاً 

ماء المشروعات وأرقام وتواریخ التفویضات المالیة تقید فیھ أس للتنمیة،للاعتمادات المالیة المخصصة 

 الصرف،ویكون السجل مقسماً طبقاً للتقسیمات الواردة بالمیزانیة ومبیناً بھ أوجھ  بھا،والمصلحیة المتعلقة 

 وما یتبقى من جملة الاعتماد.  بأول،وتقید فیھ المبالغ المعتمدة وما ینفق خصماً علیھا أولاً 

ئة أو مؤسسة عامة مختصة في نھایة كل ثلاثة أشھر وفي أي وقت یطلب منھا ذلك وتعد كل أمانة أو ھی

ویرسل البیان في مدة أقصاھا شھر من انقضاء الفترة المعد عنھا  مشروع،بیاناً یصور الوضع المالي بكل 

عامة إلى كل من مجلس التخطیط العام وأمانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط وأمانة اللجنة الشعبیة ال

 للمالیة واللجنة الشعبیة لجھاز الرقابة الشعبیة. 

أحكام  ومستنداتھ،ومسك السجلات وإعداد أوامر الصرف والتحقق من وثائقھ  الحسابات،وتراعى في قید 

میلادیة،  1427) لسنة 2والقرارات التي تصدر بالتطبیق لأحكام القانون رقم ( المالیة،القوانین واللوائح 

 بشأن التخطیط.

 

 )12مادة (

تمسك كل جھة  اللائحة،الإضافة إلى سجلات الاعتمادات المنصوص علیھا في المادة السابقة من ھذه ب

تقید فیھ أولاً بأول الالتزامات التي  الالتزامات،تتولى تنفیذ مشروعات التنمیة سجلاً یعرف باسم سجل 

أو غیر  شراء،لتزامات عقوداً أو أوامر تحمل بھا الجھة بالنسبة لكل مشروع على حدة سواء أكانت ھذه الا

وما طرأ علیھ من تغیرات بحیث یمكن التعرف في  التزام،ذلك ویراعى في جمیع الحالات قید قیمة كل 

 ومواعید استحقاقھ.  بھ،أي وقت على المبلغ الواجب الوفاء 

ل من مجلس إلى ك الطلب،یرسل ملخص لمحتویات سجل الالتزامات في نھایة كل ثلاث أشھر وعند و

وأمانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط وأمانة اللجنة الشعبیة العامة للمالیة وأمانة اللجنة  العام،التخطیط 

 الشعبیة العامة لجھاز الرقابة الشعبیة.

 

 )13مادة (

و لى جمیع الجھات المكلفة بتنفیذ مشروعات التنمیة أو بالاشتراك في ھذا التنفیذ أو بالإنفاق علیھا أع
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أن تمتنع مقدماً عن  العطاءات،بتدبیر مشتریات خاصة بھا أو تقدیم دعم فني أو إداري إلیھا وكذلك لجان 

اتخاذ أي إجراء تنفیذي أو ارتباط مالي أو إرساء عطاء وذلك ما لم یكن المشروع الجاري تناولھ قد 

واللوائح الصادرة  میلادیة، 1427) لسنة 2استوفیت بالنسبة لھ الشروط المقررة في القانون رقم (

 بمقتضاه.

 

 الفصل الرابع

 في الأحكام المتعلقة بإصدار التفویضات المالیة والنقل من المخصصات داخل میزانیة التنمیة 

 

 )14مادة (

 یصدر التفویض المالي ممن یملك قانوناً الأمر بالصرف من میزانیة الجھة إلى الجھات التابعة لھا. 

والجھات الأخرى المختصة أن تلتزم بأن یكون إصدار التفویضات المالیة في حدود وعلى اللجان الشعبیة 

 المبالغ المدرجة بمیزانیة التنمیة المخصصة لھا. 

ولا یجوز إجراء الصرف أو الارتباط بأي التزام خاص بأي مشروع ممول من میزانیة التنمیة إلا بعد 

 صدور التفویض المالي وفقاً لحكم ھذه المادة. 

 جوز بالنسبة للمشروع الواحد أن یصدر أكثر من تفویض مالي واحد حسب أحوال ومقتضیات التنفیذ.وی

 

 )15مادة (

تصدر التفویضات المالیة والمصلحیة على النماذج المنصوص علیھا في لائحة المیزانیة والحسابات 

اللجنة الشعبیة العامة وتبلغ صور منھا فور صدورھا إلى مجلس التخطیط العام وأمانة  والمخازن،

 وأمانة اللجنة الشعبیة العامة للمالیة واللجنة الشعبیة العامة لجھاز الرقابة الشعبیة. للتخطیط،

 

 )16مادة (
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یجوز إصدار تفویضات مصلحیة ممن لدیھ تفویض مالي إلى رؤساء الفروع أو الأقسام التابعین لھ 

لمالي كما یجوز أن تصدر التفویضات المصلحیة من متضمنة كل أو بعض المبالغ التي وردت بالتفویض ا

 جھة إلى أخرى تخولھا بمقتضاھا إجراء الصرف لحسابھا من الاعتمادات المخصصة لھا.

 

 )17مادة (

على أمانات اللجان الشعبیة والھیئات والمؤسسات العامة المختصة أن تبدأ في تنفیذ المشروعات الموافق 

فویضات مالیة, خلال الثلاثة أشھر التالیة لتاریخ صدور التفویضات علیھا التي صدرت بالنسبة لھا ت

وعلیھا إذا انقضت المدة المشار إلیھا دون أن یبدأ الصرف من التفویض, أن تقدم تقریراً عن الأسباب التي 

أدت إلى تأجیل الصرف أو عدم البدء في تنفیذ المشروع, ویرسل التقریر إلى كل من مجلس التخطیط 

مانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط, وأمانة اللجنة الشعبیة العامة للمالیة, واللجنة الشعبیة العامة العام وأ

 لجھاز الرقابة الشعبیة.

 

 )18مادة (

یجوز للجان الشعبیة العامة النوعیة والجھات الأخرى ذات الاختصاص بالنقل من مخصصات المیزانیة 

 في مخصصات میزانیة التنمیة وذلك على النحو التالي: إجراء النقل  المیزانیة،وفقاً لقانون 

من  %20من مخصصات بند أو أكثر إلى مخصصات بند آخر داخل الباب الواحد بما لا یجاوز  -1

 مخصصات البند المنقول منھ في السنة المالیة الجاري خلالھا النقل. 

لبند الواحد بما لا یجاوز من مخصصات بند فرعي أو أكثر إلى مخصصات بند فرعي آخر داخل ا -2

 من مخصصات البند الفرعي المنقول منھ في السنة المالیة الجاري خلالھا النقل.  30%

 %40من مخصصات مشروع أو أكثر إلى مخصصات مشروع آخر داخل البند الفرعي بما لا یجاوز  -3

 من مخصصات المنقول منھ في السنة المالیة الجاري خلالھا النقل. 

الأحوال یكون القرار مسبباً وبعد أخذ رأي لجنة دائمة یشكلھا الأمین المختص لھذا الغرض وفي جمیع 

ویكون من بین أعضائھا مندوب عن أمانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط ویخطر كل من مجلس التخطیط 

للجنة الشعبیة العامة العام وأمانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط وأمانة اللجنة الشعبیة العامة للمالیة وا
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بإجراءات النقل فإذا زادت النسب عن ذلك أو كان النقل من مخصصات قطاع أو  لشعبیة،الجھاز الرقابة 

 منطقة إلى مخصصات قطاع أو منطقة أخرى وجب أن یصدر القرار من أمانة اللجنة الشعبیة العامة.

 

 )19مادة (

بالتنسیق مع أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمالیة وضع النماذج تتولى أمانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط 

 التي تراھا لازمة لتنفیذ أحكام ھذه اللائحة.

 

 الفصل الخامس

 أسس وقواعد الرقابة الفنیة على تنفیذ المشروعات 

 

 )20مادة (

ي خطط ومیزانیات تمارس اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط الرقابة الفنیة المسبقة على المشاریع المدرجة ف

 الفنیة،والمواصفات  والرسومات،فیما یخص الدراسات  التعاقد،التنمیة قبل الشروع في اتخاذ إجراءات 

  -التالیة: وذلك وفقا للأسس والضوابط  التعاقد،وجداول الكمیات المتعلقة بالمشروع محل  والتقدیرات،

 التحقق من صحة الدراسات المتعلقة بالمشروع.  -1

والتأكد من أنھا أعدت وفق  العلاقة،وغیرھا من الوثائق ذات  الفنیة،والمواصفات  الرسومات،عة مراج -2

 الأصول الفنیة السلیمة والمتعارف علیھا. 

 التأكد من أن قوائم الكمیات محققة فعلا للھدف المنجزة لأجلھ وبتكلفة اقتصادیة مناسبة.  -3

 دیرات الموضوعة لھ.ومن صحة التق المشروع،التحقق من مكونات  -4

 

 )21مادة (
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یكون ما تنتھي إلیھ أمانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط من خلال رقابتھا الفنیة المسبقة المبینة بالمادة 

میلادیة بشأن التخطیط ملزما للجھة صاحبة المشروع ولغیرھا  1427) لسنة 2السادسة من القانون رقم (

لمستندات الأساسیة اللازمة لإبرام التعاقد على المشروعات المدرجة من الجھات ذات العلاقة ویعد أحد ا

 في خطة ومیزانیة التنمیة.

 

 )22مادة (

) لسنة 2یقصد بوحدات التخطیط والمتابعة بالوحدات الإداریة العامة وفقا لأحكام القانون رقم (

وتحدد اختصاصاتھا فیما الإدارات التي تتولى مھام التخطیط والمتابعة  التخطیط،میلادیة بشأن 1427

  -یلي: 

الإعداد لمشروعات خطط ومیزانیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في دائرة عملھا في ضوء  -1

 والمالیة.  والبشریة،الإمكانیات الفنیة 

والاجتماعیة للمشروعات التي تطرح للتعاقد وتقویم العمل  والاقتصادیة،دراسة الجوانب الفنیة  -2

الجاري تنفیذھا وكذلك مدى تحقیق المشروعات المنجزة لمستھدفاتھا واقتراح ما یلزم بالمشروعات 

 وتقدیم التقاریر الدوریة اللازمة عن ذلك.  ذلك،لتلافي أي قصور أو تقصیر في 

 المشاركة في اقتراح مشروعات خطط ومیزانیات التنمیة على المستوى العام.  -3

عن تنفیذ برامج ومشروعات خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة إعداد تقاریر متابعة ربع سنویة  -4

 بدائرة عملھا. 

 عملھا،جمع البیانات والإحصاءات المختلفة عن الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة القائمة في دائرة  -5

 بغرض إعداد النشرات والإحصائیات الدوریة اللازمة. 

ویضات المالیة من مخصصات میزانیة التنمیة ومتابعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإصدار التف -6

 إجراءات صرف المبالغ المدرجة بھا. 

 اقتراح استثمار الموارد العامة في نطاقھا. -7
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 )23مادة (

بناء على اقتراح أمانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط الأسس والقواعد  العامة،تضع أمانة اللجنة الشعبیة 

 مزاولة إدارات التخطیط والمتابعة لاختصاصاتھا المنصوص علیھا في ھذه اللائحة.المتعلقة بكیفیة 

 

 الفصل السادس

 في الاقتراض من حساب التنمیة 

 

 )24مادة (

وذلك بمعرفة المصارف التي یعینھا مجلس  المشروعات،یتم الإقراض من حساب التنمیة لأغراض تنفیذ 

وقدرتھا على إدارة شؤون القرض لكل مشروع على  أغراضھا،بمراعاة  المركزي،إدارة مصرف لیبیا 

 حدة. 

 وتعتبر المصارف التي تدیر القروض وكلاء عن حساب التنمیة في ذلك.

 

 )25مادة (

ینظر مجلس التخطیط العام في طلبات الحصول على القروض من حساب التنمیة ویحیلھا إلى مصرف 

والمشروع المطلوب تنفیذه  الطالبة،بة في كل من الجھة لیبیا المركزي بعد التأكد من توفر الشروط المطلو

 والحساب المصرفي الخاص بھا. التنمیة،وتوفر التغطیة المالیة بكل من حساب  للائحة،اوفقا لأحكام ھذه 

 

 )26مادة (

یعقد مصرف لیبیا المركزي اتفاقا مع المصارف التي یعینھا لإدارة القروض من حساب التنمیة وفقا لحكم 

وذلك على النموذج الذي یصدر بھ قرار من مجلس إدارة مصرف لیبیا  اللائحة،) من ھذه 24(المادة 

 للمالیة،المركزي بالاتفاق مع كل من أمانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط وأمانة اللجنة الشعبیة العامة 
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 ام. ومصرف لیبیا المركزي وإدارة القانون باللجنة الشعبیة العامة للعدل والأمن الع

ویجب أن یتضمن نموذج الاتفاق النص على وصف للمشروع المراد تنفیذه عن طریق الإقراض وكیفیة 

متابعة تنفیذه بمعرفة المصرف المقرض ومبلغ القرض ودفعاتھ وأقساط استرجاعھ ومقابل الخدمات 

 تنمیة. وحقوق وواجبات المصرف كوكیل عن حساب ال لذلك،المصرفیة والضوابط والضمانات اللازمة 

 والتقاریر المطلوب تقدیمھا لحساب التنمیة لتمكینھ من متابعة القرض.

 

 )27مادة (

یتولى المصرف المعین وكیلا عن حساب التنمیة إبرام عقد القرض مع الجھة المقترضة یتضمن إضافة 

 إلى الشروط والأحكام العامة في عقد القرض الشروط والأحكام الواردة في المادة التالیة.

 

 )28مادة (

  -التالیة: تخضع القروض التي یمنحھا حساب التنمیة للشروط 

أن تكون الجھة المقترضة مستكملة لإجراءات تأسیسھا وفقا للقانون ومتمتعة بالشخصیة الاعتباریة  -1

 والذمة المالیة المستقلة ومن ضمن أغراضھا تنفیذ المشروعات. 

والتي تؤكد جدواه الاقتصادیة وكذلك قدرة  المشروع،ن تقدیم دراسة الجدوى الاقتصادیة المعدة ع -2

الجھة المقترضة على سداد كامل القرض وفوائده في الآجال المحددة وفقا لحساب التدفقات المتوقعة 

 ویتعین أن ترفق دراسة الجدوى بعقد القرض كملحق یمثل أحد مستندات العقد. 

  -التالیة: والتي یتعین أن تكون وفق الأولویات  المقترضة،تحدید الضمانات المطلوبة من الجھة  -3

 أو جزء منھ.  القرض،) رھن عقارات صالحة لتغطیة قیمة أ

) تنازل الجھة المقترضة عن حقوقھا في الإیرادات من المشروع عقب إنجازه من مصادر إیراد أخرى ب

 مملوكة أو مخصصة لھا. 

 ) خطابات ضمان مصرفیة. ج
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الجھة التي تتبعھا الجھة المقترضة بالحلول محلھا في الوفاء بأیة التزامات تعجز عن ) تعھد كتابي من د

 الوفاء بھا على أن تكون ھناك آلیة واضحة لتنفیذ التعھد بشكل لا یتطلب تدخلا من ھذه الجھة. 

 أن تكون دفعات السحب من مبلغ القرض متماشیة من حیث قیمتھا ومواعیدھا مع تقدم سیر العمل في -4

والذي یتعین إثباتھ عن طریق تقاریر المھندسین الاستشاریین المستقلین عن الجھة  المشروع،تنفیذ 

 المقترضة والمعتمدین لدى أمانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط. 

وعدم  التمویل،تعھد الجھة المنفذة للمشروع بإنفاق مبلغ القرض على أعمال تنفیذ المشروع موضوع  -5

 لغ من القرض في أیة أوجھ إنفاق أخرى. صرف أیة مبا

 منھا،ومواعید بدء تسدید الأقساط والفوائد المستحقة وعدد الأقساط وقیمة كل  القرض،تحدید مدة  -6

مع مراعاة ألا تتجاوز  الاقتصادیة،وذلك بناء على اتفاق بین المقرض والمقترض على ضوء الجدوى 

نى عشر شھرا من التاریخ المحدد لاستكمال إنجاز المشروع فترة السماح لسداد القرض وفوائده فترة أث

ودخولھ مرحلة التشغیل أو الإنتاج حسبما ھو محدد في دراسة الجدوى الاقتصادیة التي اعتمد على 

 أساسھا تمویل المشروع. 

 المركزي،یخضع مبلغ القرض لفوائد یتم تحدیدھا وفقا لأسعار الفائدة التي یحددھا مصرف لیبیا  -7

اف إلیھا مقابل خدمات مصرفیة تحدد حسب لائحة الخدمات المصرفیة الصادرة عن مصرف لیبیا یض

 المركزي.

 

 )29مادة (

 وتنشر في الجریدة الرسمیة. صدورھا،یعمل بھذه اللائحة من تاریخ 

 

 أمانة مؤتمر الشعب العام

 / محرم 20 ف: صدر

 میلادیة 1429/ الماء /  6الموافق: 


